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هذا السيل من التشريعات في الدولة المصرية حاليًا لا يصدر عن برلمان شعبي منتخب وإنما يصدر عن
رغبة رجل واحد في واجهة السلطة الآن صعد إلى سدة الحكم بعد انقلاب عسكري قاده بنفسه في
الثالث من يوليو عام  على الرئيس السابق محمد مرسي بعد مرور عام من فترته الرئاسية عقب
فــوزه في أول انتخابــات رئاســية بمصر بعــد ثــورة ينــاير، ليضــع عبــدالفتاح الســيسي خريطــة مســتقبلية
للبلاد كــان أحــد أهــم معالمهــا إنجــاز إجــراء انتخابــات تشريعيــة تفــضي إلى تكــوين برلمــان يقــوم بمهمــة

التشريع.

ما حدث بعيدًا عن كافة المتلاحقات السياسية في البلاد كان عكس ما ورد في وثيقة الثالث من يوليو
بعد تجميد هذا البند من خارطة الطريق التي أعدها السيسي للإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي
وبالدستور الذي أقُر في عهده وكذلك بمجلس الشورى، في حين تم إجراء تعديلات دستورية سريعة
بمباركة الجيش لتوضع السلطة التشريعية بين أيدي الرئاسة المؤقتة ممثلة في “عدلي منصور” ومن

ثم الاحتفاظ بها إلى أن سُلمت إلى يد الجنرال عبدالفتاح السيسي يدًا بيد.

منـذ ذلـك الحين يبحـث معسـكر الثـالث مـن يوليـو عـن الانتخابـات التشريعيـة الـتي وعـودا بهـا  لكـن
الرئاسة المصرية المتشبثة بالتشريع لديها من الحجج الكافية حتى الآن لتبرير عدم إجرائها بعد تأجليها
لمدة ثلاث مرات متتالية وأصبحت الآن الدولة بلا برلمان بعد أن كان مقرر أن تنعقد الانتخابات البرلمانية

ية التي أعقبت الانقلاب العسكري. خلال ستة أشهر من إقرار التعديلات الدستور

يع السيسي والإسراف في استخدام سلطة التشر
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الجنرال السيسي يجمع الآن بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية لحين انتخاب برلمان جديد،
كثر من  مرة لإصدار قوانين وخلال فترة العام الأول من حكمه قام باستخدام هذه السلطة أ
دون عرضها على أي جهة أخرى، فيما استخدم سلفه “عدلي منصور” هذه السلطة عقب الانقلاب
 مرة ليصل إجمالي التشريعات التي أصدرت عقب الانقلاب العسكري إلى ما يزيد عن  قانون
حــتى الآن دون أن يعرضــوا علــى أي جهــة تشريعيــة، مــا يجعــل الســيسي بهــذا الوضــع يســجل رقمًــا

قياسيًا في استخدام هذه السلطة من قبله كرأس لسلطة أخرى وهي “السلطة التنفيذية”.

هذا الأمر نحى بالبعض ليؤكد أن النظام الحالي يُفضل بقاء الوضع كما هو عليه ليحتفظ بالسلطة
التشريعية أطول فترة ممكنة وذلك لاستخدامها في تصفية حساباته مع خصومه من داخل الدولة
كـثر، فـآخر مـا صـدر مـن القـوانين كـان قـانون الهيئـات الرقابيـة وكذلـك لاسـتخدامها في توطيـد أركـانه أ
ية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من الذي أعطى الحق لرئيس الجمهور

مناصبهم،  نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية يوم السبت بالرغم من كونه عُطلة رسمية في البلاد.

فيمـا رأى بعـض الخـبراء القـانونيين أن هـذا القـانون يشـوبه عـوار دسـتوري، فبمـا أن الدسـتور المصري
ينـص في مـادته  علـى أن تعيين رؤسـاء هـذه الأجهـزة يكـون بموافقـة مجلـس النـواب، إذن فمـن
يملـك عزلهـم هـو مـن يعينهـم، علاوة علـى أن هـذا القـانون ليـس مـن قـوانين الـضرورة الـتي أتـاحت

المادة  من الدستور إصدارها من قبل رئيس الجمهورية في غياب البرلمان.  

يــة إعفــاء رؤســاء تلــك الهيئــات، مــن بينهــا  وقــد حــدد القــرار أربــع حــالات يجــوز فيهــا لرئيــس الجمهور
فقــدان الثقــة ووجــود اتهامــات تمــس سلامــة البلاد وهــي حــالات مطاطــة لا تخضــع  لصــدور حكــم
قضائي أو إجراء تحقيقات بها، بل تُرك الأمر كله لسلطة رئيس الجمهورية في تقييم الدلائل المعروضة

عليه فيما يخص رؤساء هذه الجهات.

وجهت اتهامات للسيسي  بأن هذا القانون هدفه عزل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار
هشام جنينة، لكن آخرين علقوا على الأمر بأن هذه الرغبة لن تحقق للنظام هذه المرة بالرغم من
تفصيل هذا القانون، فالمادة ٢٥ من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات تنص على عدم قابلية عزل
رئيسه تحت أي ظرف، وهو قانون خاص بالجهاز، والقوانين الخاصة تقيد العامة، فإذا صحة رغبة
الرئاسة في عزل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات  فإنه كان من الأولى أن يتم تعديل قانون الجهاز

نفسه.

من يتك على هذه الفرضية يرى أن المستشار هشام جنينة يحدث إزعاج لبعض ملوك الطوائف في
ير النظام حيث يُصر جنينة على تطبيق الحد الأقصى للأجور على القضاة وقد دخل في صراع من وز
العــدل الحــالي المســتشار أحمــد الزنــد بســبب هــذا الأمــر، مــا دفــع البعــض لاتهــامه بالانتمــاء لجماعــة
الإخــوان المســلمين وقــد رفعــت ضــده عــدة قضايــا في هــذا الصــدد، كذلــك لا يكــل هشــام جنينــة عــن
الحـديث عـن بعـض ملفـات الفسـاد داخـل مؤسـسات الدولـة وهـو مـا يـراه البعـض سـببًا أساسـيًا في

رغبة النظام التخلص منه.

السيسي وتأميم السلطة القضائية



الأمر لم يقتصر عند هذا الحد لدى نظام السيسي من استخدام الترشيع بإفراط لتصفية الحسابات
بل امتد إلى العبث بالقوانين المنظمة للتقاضي تحت دعاوى قوانين مكافحة الإرهاب وهو ما يخل
بحق الإنسان في التقاضي، إلى جانب إنشاء محاكم خاصة لفئة من المواطنين وهو ما يهدر حقهم في
التقــاضي أمــام قــاضيهم الطــبيعي بعــد الموافقــة علــى تحــويلهم لمحــاكم أمــن الدولــة العليــا والمحــاكم

العسكرية.

بهــذه الصــورة ثمــة نــوع مــن الســطو علــى الســلطة القضائيــة لتأميمهــا لصالــح النظــام بعــد أن اعتــبر
السيسي أن القوانين أداة تغل العدالة، وبهذا يعطي لنفسه الحق في الإطاحة بكل القوانين وتعديلها

وإنشاء غيرها لإقرار عدالته الخاصة، بعد عدم اعترافته بعدالة القوانين.

وعلـى جـانب آخـر يـرى الرجـل أن لـديه الحـق في الإفـراج عـن المتهمين الأجـانب دون أن يأخـذ القـانون
مجراه في حقهم، وهو قانون تسليم المتهمين الأجانب إلى بلدانهم، والذي منح السيسي حق تسليم

المتهمين الأجانب أو المحكومين بالسجن لبلدانهم لمحاكمتهم على أرضها، أو لقضاء العقوبة فيها.

أما عن عسكرة القضاء فقد أمر السيسي حكومته بتعديل قانون القضاء العسكري وذلك بإضافة
اختصاصات بينها محاكمة المدنيين في قضايا ما تسمى بـ “الإرهاب” والقضايا التي تتعلق بالاعتداء
علـى المرافـق والممتلكـات العامـة وإتلاف وقطـع الطـرق، وهـذا التعـديل المقصـود بـه محاكمـة خصـومه

.السياسيين المعارضين له في الشا

ية التي اتخذت في غياب البرلمان القرارات المصير

ومـن أبـرز القـرارات المصيريـة الـتي اتخذهـا السـيسي دون أي مرجعيـة هـو توقيـع اتفاقيـة سـد النهضـة
الإثيــوبي بين مصر والســودان وإثيوبيــا، والــتي تنــص علــى عــشرة مبــادئ أساســية تكــون ملزمــة بعــد
تصديق برلمانات الدول الثلاث عليها، ومع غياب البرلمان المصري فإن السيسي يملك صلاحية التشريع

وقد استخدمها في هذا الصدد بالفعل.

هذه الوثيقة التي وقع عليها السيسي بديلا عن البرلمان تعد بمثابة اعترافًا دوليًا بسد النهضة، ويراها
البعض تفريطًأ في حقوق مصر التاريخية  في مياه النيل التي تضمنها اتفاقية  التي تحظر على
إثيوبيا بناء سدود على النيل، مما يعني أن مثل هذا التوقيع الذي تم في غياب البرلمان سوف يوقع

مصر في كارثة مائية خلال سنوات.

وكذلك كان قرار المشاركة في عاصفة الحزم دون أي رقابة والذي اتخذه السيسي والجيش مستغلا
غياب البرلمان ووقوع السلطة التشريعية في يده، وهي قرارات خوض حرب وبالطبع هي مصيرية في

مستقبل البلاد، لكن الأمر بدا وكأنه يروق للسيسي بشكل شخصي.

يعية للسيسي إحصائيات الفوضى التشر

يا ما بين تشكيل لجان ية التي أصدرها خلال عام حوالي  قرارا جمهور بلغ عدد القرارات الجمهور
أو تعديلات على قوانين أو قرارات بقوانين أو تعيينات أو تخصيص أراض أو تفويض صلاحيات، أي



ما يصل إلى إصدار قرار جمهوري كل أسبوع خلال مدة توليه.

يرًا لمراسلها في القاهرة بعنوان “بين كل طرفة من جانبها، نشرت صحيفة “الجارديان” البريطانية تقر
عين السيسى يسن قوانين الاستبداد والقمع”، أشارت فيه إلى أن الوتيرة السريعة التى صدرت فى
ظلهـا القـوانين والتشريعـات فى عهـد السـيسى تفـوق شهيـة التشريـع الـتى شهـدتها مصر فى عهـد أنـور
السادات وحسنى مبارك، كما أنها تمثل تلك القوانين التى صدرت فى أعقاب سقوط النظام الملكى فى

. مصر فى عام

كدته دراسة فقد صدر ما يزيد عن  قرارًا وقانونًا في أقل من عام على رئاسة السيسي، وفقًا لما أ
أصدرها المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، هذه القرارات أتت بين  قرارًا اقتصاديا، و قانون
 يًا، كمــا شملــت قــرارات الســيسي شملــت عفــوا عــن ســجناء، وتعــديل قــوانين، و قــرارا دســتور
تغيــيرا أو تعيينــا لعــدد مــن القيــادات العســكرية، و تغيــيرا بين عمــداء الكليــات، فضلا عــن تعيينــات
الســيسي في الهيئــات القضائيــة، وشملــت القــوانين الــتي أطلقهــا الســيسي  قــرارًا بقــانون خــاص
بالموازنة العامة، وطبقا للدراسة فإنه منذ تولى السيسي الحكم حتى ديسمبر من العام الماضي، أصدر

 قرارًا بقانون، وهو ما يعادل  قرارات كل  ساعة.

يرًا يتحدث فيه عن استمر إصدار تشريعات وقد أصدر كذلك المرصد المصري للحقوق والحريات تقر
وقوانين وقرارات مخالفة للحريات العامة وحقوق الإنسان ومخالفة للدستور المصري في الفترة التي

تصدر فيها السيسي السلطة في مصر، وأصبحت القرارات والقوانين تصدر باسمه.

يد تأميم البرلمان لصالحه قبيل انتخابه السيسي ير

بالطبع يرى السيسي أن للبرلمان فائدة ديكورية في نظامه ويراه أيضًا أداة يستخدمها الغرب في ابتزازه
بـدعوته باسـتمرار لإنجـاز انتخابـات برلمانيـة وهـو مـا سـيدفع بالسـيسي حتميًـا لإجـراء الانتخابـات، لكـن
ــا مــن تأميــم ســلطة البرلمــان كــد تمامً الحقيقــة أن الســيسي لــن يجــري هــذه الانتخابــات إلا بعــد التأ
لصــالحه، ليمــارس مهمــة التشريــع مــن خلفهــم، والســبب الرئيــس في تــأخر البرلمــان هــو عــدم مقــدرة

السيسي على ضمان هذا الأمر.

فقد دعى السيسي مرارًا وتكرارًا الأحزاب الموالية له لتكوين قائمة موحدة لخوض انتخابات البرلمان
وبالطبع سيشرف على تنظيمها الأجهزة الأمنية التي تدخل في كل كبيرة وصغيرة في نظام السيسي،
لكــن حــتى الآن هــذه المحــاولات بــآت بالفشــل لأن الســيسي ليــس لــديه حــزب يــدعمه وهــي ميزة في

مواضع كثيرة بالنسبة له ولكنه عيب في هذا الموضع بالتحديد.

الأجهزة السيادية تحذر السيسي من البرلمان لأنه قد يأتي على غير هواه عن طريق تحالفات ضده
مــن رجــال أعمــال الدولــة العميقــة، وهــو مــا سيحتم مشاركتهم الســيسي في الحكــم وبــالطبع الرجــل
يرفض ذلك تماما لأنه لم يتعود منذ عام كامل على مثل هذا الأمر، وهو السبب الرئيسي في تأخير
كثر إجراء هذه الانتخابات، حتى توفير ضمانة أن هذا البرلمان سيصبح امتدادًا لرغبة السيسي ليس أ
ولا أقــل، بذلــك يســعى الســيسي لتأميــم الســلطات الثلاث في مصر بعــد الانقضــاض علــى الســلطة



التنفيذيــة وترويــض الســلطة القضائيــة، فلــم يتبقــى إلا الاحتفــاظ بالســلطة التشريعيــة ســواء في يــده
مباشرة أو عن طريق برلمان يكون بمثابة ظل له.
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